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د  ة في عق ع و ال ال عامل  ض ال ارة ف اه ل ار الإخلال ال ائ م ع ال ال
؛ الأولى  اص ا ال أنه ي  اوت م خلال ه نا، ب ما م ة   ي مفه ان ال

ار  اه ال مع أ ش تعاق يُ ار الإخلال ال ح ل ونة ت ، ت أن ال اص ل ال ل و
انات  ع ل ار ال م إق ة  ع ل اعة الع ها ال ق ه، ت ي ادر تق د في م ع ة ال ل خاص

اه ي الإخلال ال في، تق ع ، ال ال اه  .الإخلال ال

Abstract: 

The Algerian legislator adopted the criterion of apparent breach to combat the 
arbitrary terms in consumer contracts. It was 
first takes on flexible concept. The second finds a source of appreciation from the 
judge, the law, and the committee of arbitrary clauses.

By analyzing the two characteristics, flexibility has been show to allow the 
apparent breach criterion to adapt
sources of the assessment is lacking in practical efficiency due to the failure of the 
legislator to approve modern guarantees.

Keywords: Apparent breach, arbitrary condition, assessment of apparent 
breach. 
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د  ة في عق ع و ال ال عامل  ض ال ارة ف اه ل ار الإخلال ال ائ م ع ال ال
؛ الأولى  اص ا ال أنه ي  وت م خلال ه

ة ع د ال ة ال ن، ول   .القاضي، والقان

ار  اه ال مع أ ش تعاق يُ ار الإخلال ال ح ل ونة ت ، ت أن ال اص ل ال ل و
انات  ع ل ار ال م إق ة  ع ل اعة الع ها ال ق ه، ت ي ادر تق د في م ع ة ال ل خاص

ة اح ف اه:ال ي الإخلال ال في، تق ع ، ال ال اه الإخلال ال

The Algerian legislator adopted the criterion of apparent breach to combat the 
in consumer contracts. It was found that it has two characteristics

first takes on flexible concept. The second finds a source of appreciation from the 
judge, the law, and the committee of arbitrary clauses. 

By analyzing the two characteristics, flexibility has been show to allow the 
dapt to any contractual clause. But the plurality in the 

sources of the assessment is lacking in practical efficiency due to the failure of the 
legislator to approve modern guarantees. 

Apparent breach, arbitrary condition, assessment of apparent 
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لام 01: تارخ الاس

  :مل

ى  د ت ة في عق ع و ال ال عامل  ض ال ارة ف اه ل ار الإخلال ال ائ م ع ال ال
هلاك ؛ الأولى . الاس اص ا ال أنه ي  وت م خلال ه

ه م  ي ق را ل ةم ع د ال ة ال ن، ول القاضي، والقان

ار  اه ال مع أ ش تعاق يُ ار الإخلال ال ح ل ونة ت ، ت أن ال اص ل ال ل و
أنه اع  انات . ن ع ل ار ال م إق ة  ع ل اعة الع ها ال ق ه، ت ي ادر تق د في م ع ة ال ل خاص

لها فع ة ل ي   .ح

ات  ل ةال اح ف ال

The Algerian legislator adopted the criterion of apparent breach to combat the 
found that it has two characteristics. The 

first takes on flexible concept. The second finds a source of appreciation from the 

By analyzing the two characteristics, flexibility has been show to allow the 
But the plurality in the 

sources of the assessment is lacking in practical efficiency due to the failure of the 

Apparent breach, arbitrary condition, assessment of apparent 
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مة  : مقّ

ر ، ما  أد ال اف العق ة لأ ن اك القان اف في ال م ال ة ع اه وز  اد إلى ب اعي والاق ال
ة عاق لي للعلاقات ال اقع الع ضع الغال في ال ح ال ازن العق ال أص ا على ال   .انع سل

اك علاقات ، أن ه الإخلال  مفاد ذل ، إلا أنها ت  ي عاق اجهة ال امات في م قا وال ت حق ة ت تعاق
ة عاص ة ال عاق ة ال اه ة ال قابلة، وهي س امات ال ق والال ق ه ال اه ب ه ائف غ  ال زت  ي أف ال

ل ة  ان ، أما ال هل لح ال ها م ل عل ؛ الأولى  ي عاق اف م ال ل م ها م خل حعل   .ال

ة،  اد اب اق جع لأس هل ي خل وال ة ب ال عاق اك ال اف في ال م ال ن ع غ م  على ال
ى إلا أنها لا ة م اد ة اق قى ف اما  أن ت ان ل ها  إدخالها، إذ  ني م أجل ت ار الف القان في إ

ة ال و ا ات ح ق غا ها ل ف التأ صفه ال ة ب ع و ال ة  هل م ال عاق في العلاقة ال
خل ال ه  ي ت  .ال

ائ ع ال ر ال ح،أص ا ال ا له ن رق ال ت د لل02- 04قان ارسات ال قة على ال اع ال ق
ارة ادة 1ال ها ال ف ي ع ة، وال ع د ال ارة ال ة خاصة  ن اع قان ن ي ق ه  3/5وه أول قان م
في«: على أنه ده: ش تع ف و أخ م  كل ب أو ش  د أو ش ة ب ا مع ب واح أو ع أو م

ا ال اه  اف العقشأنه الإخلال ال ات أ ق وواج   .»زن ب حق

ّ م ن اه ي في ه الإخلال ال ع ار ال ال ادة، أن م ه ال ق 2ه ق ازن ب ال ال
ف على أ ش م  ع ق وصف ال ، ي اه اك إخلال  ان ه ا  ل ، ف في العق قابلة ل امات ال والال

و العق   .ش

ازن  ة لل م اللات ن ة قان ة، فهي آل ع و ال ار ال ة إق ا ت أه ض م ه اتج ع ف العق ال
صف  ا ت و ، ع  ت العق ش عاق ال ق ال ال م حق ا ت و ا ش اد عاق الأق اق ال

في العق امات  ق وال اه ب حق ا أدت إلى الإخلال ال ل ة   .3على أنها تع

                                           
ن رق  -1 رخ  02- 04قان ان  23في م د  2004ج ارة، ج ر ع ارسات ال قة على ال اع ال  27، صادر في 41د الق

ان  ن رق 2004ج قان ل وم  رخ في  06-10، مع د 2010أوت  15م ن 2010أوت  18، صادر في 46، ج ر ع قان ، و
رخ في  11- 17رق  د 2017د  27م ة، ج ر ع ال ن ال  .2017د  28في  ، صادر76، ي قان

ه  -2 ي ال اع ن ع الف ع نقله ع ال ة،  عاق و ال في لل ع ع ال ا ي ال ق ائ ل ع ال اه ال ار ال ت وه ال
ادة  هلاك L.132-1في ال ن الاس   .م قان

3-DELVAUX Paul-Henry, Les contrats d’adhésion et les clauses abusives en droit belge (rapport 
belge), in GHESTIN Jaques et SOLUS Henry (Sous dir), Le Centre de droit des obligations de 
l'Université de Paris I et Le Centre de droit des obligations de l'Université catholique de Louvain, 
La protection  de la partie faible  dans  les rapports contractuels (comparaisonsFranco-belges), 
L.G.D.J, Paris, 1996, p85. 
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ة ا ال في، فإن الإش ع ارا لازما لل ال اه م ان الإخلال ال ا يليفإذا  ل  ح ت ي ت ك : ل
ار  ي م اه  الإخلالاه ت ف عال ة؟ في ال ع و ال   ال

ة د  للإجا ار ي اه  ة الإخلال ال م ف فه ة  ل الإحا وحة، فإن الأم  ة ال ال على الإش
في  ع ة )ال الأول(م خلاله ال ال ن ات القان ق إلى الآل اه ، ث ال ي الإخلال ال ق احة ل ال

اني(   .)ال ال

  ال الأول

اه د: الإخلال ال م غ م   مفه

ارة  ، ن  هل ة ال ا جهة ل ة ال ن ات القان ار الآل ارات في إ د م   الإخلالأك ما ي
اه قى .ال اه ي ه، إلا أن الإخلال ال دة م ة ال ح الغا ال ووض ا ال عه في ه غ م ش ال إلا أنه و

د مه غ م   .1مفه

ادة  ارة واردة في ال ه  راس ، ل ل ب اه م الإخلال ال ل ض مفه ، فإن الأم ي ل م 3/5ل
ن رق  قة على  02- 04القان اع ال د للق ه ال ة م ه ا إلى الغا صل ا ل ي ارة، لأن ه ارسات ال ال

ة أخ ت عل مه م زاو ا ي ض مفه راسة، ون حل ىال ل م : م ورة ض  حلة الأولى، ض ال
لح  لح » الإخلال«م اه«وم ل الأول(» ال م ) ال ة ض مفه از آثار صع ة إب ان حلة ال وال

اه انيا(الإخلال ال ل ال   .)ل

ل الأول ي : ال ل م م ورة ض مفه اه«و» الإخلال«ض   »ال

ارة  ائ في  الإخلالتع  ع ال ع بها ال ة  ن اه أداة قان ن الال اص  02- 04قان وال
ارة  ارسة ال د ال فا م شأنه أن ي ار أ ب تعاق ي تع ا لازما لاع ع ش  إلىوال 

خل هل وال ازن العق ب ال   .اللات

ي  ل ا أن ض م اه«و» الإخلال«فه م ه ة » ال ا ة ل ن نها أداة قان ر  ت أك م م
خل ف ال هل م تع ا م خلال ض م. ال ال ه ت ا ما س ع الأول(ح الإخلال لوه ، ث ض )الف

اه  لح ال اني(م ع ال   .)الف

  

                                           
1-DOMONT-NAERT Françoise, Les relations entre professionnels et consommateurs en droit belge  
(rapport belge), in GHESTIN Jaques et SOLUS Henry (Sous dir), Le Centre de droit des obligations 
de l'Université de Paris I et Le Centre de droit des obligations de l'Université catholique de 
Louvain, La protection  de la partie faible  dans  les rapports contractuels (comparaisons Franco-
belges), L.G.D.J, Paris, 1996, p 229. 
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ع الأول لح  :الف   »الإخلال«ض م

ل لح  ت م م ة ض مفه ل لح إحا» الإخلال«ع ى م ي مع عل ب ؛ الأولى ت ه م زاو
عة الإخلال .)أولا(الإخلال از  ت على إب ة ت ان ا(وال   .)ثان

لح  –أولا  ى م ي مع   »الإخلال«ت

لح  قا أن م م م ارد في » الإخلال« ال ادة ال ن رق الم  3/5ال د 02- 04قان اع لل ال ق
ارة ارسات ال قة على ال اه،ال ف في مع فاوت،  ،  اواة،أو ال م ال رجة أقل ع اثلو م ال   .ع

او  م ال ف إلى ع ا ال ي اه اواة في مع م ال فاوت م ع ب ال ق ل و ى لا ي ع ا ال اة، وه به
لح  ه م ف إل ا ي ع ع في لل ى »الإخلال«ا  د مع ع م ع ت ف ال اره م  ة إق ؛ لأن غا

هلاك في عق الاس قابلة ب  امات ال ق والال ق اواة ب ال م ال فاوت أو ع  .1ال

اثل م ال ز ع اواة، ي م ال فاوت وع ل إلى ما على 2لاف ال ل ى وال ع ب م ح ال أنه الأق
لح  ع م م ه ال ه »الإخلال«ع ى ال ي ع ل أو  ال اثل  م ال ،على أساس أن ع

لح    .3»الإخلال«م

د ذك لح وم اواة، » الإخلال«، أن م م ال فاوت أو ع د ال ، على م ق ، ولا  أن  ق لا 
اه إلى ع ع ا ي اثل ال ون ن  م ال لح  م اه وال  »الإخلال«م ل  ث  م شأنه أن ي

اف العق ات أ ق وواج ازن ب حق   .ال

لح  اثل م م ال ل ع قابل ب اب الفادح  »الإخلال«ل ف ال اثل  م ال ه؛  أن ع و عل
ازن العق ل ، 4لل ى، فه  ع ا ال ان على ه ا  ل ول ي  ل أث ال د إلى ال ل الإخلال ال ي ل م

هلاك في عق الاس امات  ق وال   .اه ب حق

                                           
1-PLOTNIC Olesea, Les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
Aspects de droit français, moldave et de l’Union Européenne, thèse pour le doctorat en droit privé, 
université de Grenoble, juin 2013, p 276.  

عة، -2 ي ر ا اء «ص ر دور الق ةت ع و ال هل م ال ة ال ا ل»في ح ولي ح قي ال ل ام : ، ال ة ال ل في ف ال
ة، جامعة ع ا: العام اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة العامة،  ام العام إلى الأن مي م ال ة، ي ا ة،  ان م ح ما  08و 07ل

ق، جا2014 ق ة ال ل ني،  ة لل القان لة الأكاد د خاص ، ال ة، ع ا ة،  ان م ح   . 481 ، ص2015معة ع ال
3-PEGLION-ZIKA Claire-Marie La notion de clauses abusives au sens de l’article L.132-1 du Code 
de la Consommation, thèse de doctorat en droit privé, université Panthéon - Assas Paris 2, 
décembre 2013, p 245. 

ي -4 رال ة ب احل ة«،ب ع و ال هل م ال ة ال ا ق،  ،»ح ق ة ال ل  ، هل ة ال ا ة وح اف ل ال ي ح قى ال ل ال
ام  ة، أ ا ة،  ان م ح ف  18و 17جامعة ع ال   .198، ص 2009ن
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ة  ا رجة الأولى ل ال ف  ا يه ن ا قان ارها ن اع ها؛  ادة نف ى م خلال ن ال ع ا ال قى ه َ
لح  ى م ال ب مع ه  ،  إدراك دلال هل ة ال » الإخلال«ال ارهوغا   .ع م وراء إق

لح  ى ل ي مع م أو ت ة ض مفه ، صع ا س ح »الإخلال«ي م ض ل ت ع  ، ال ي
ا الإخلال   .عة ه

ا عة الإخلال- ثان ي    ت

لح  م م ح مفه ض ى ما ه »الإخلال«ل ع ا الإخلال،  عة ه ج ال في  ،فإن الأم 
ان ال  أن  رال فا؟ ه الإخلال ال ي   وصف أ ش تعاق على أنه ي تع

ان ع ح أو  خل إذا ما  ة ال ع ب ، ولا  ع ماد ول مع ا قا أن الإخلال ذو  ح م ي
و العق ه ع وضع ش ة م ء ن ل. س ادة  وه ما  ة ل ال ارة الأخ ن  3/5م ال رق  م القان

د لل02- 04 ارةال ارسات ال قة على ال اع ال ي ت على أن ق في«: ال م شأنه ... ش تع
ا ال اه  اف العقالإخلال ال ات أ ق وواج   .»زن ب حق

ع مع  ا عاد أ  د إلى اس عة الإخلال، وه ما ي ي  خل في ت ك ال ل ع  ع ال فل 
أ للإخلال،أ عة الإخلال مفاده أن م ي  لة ل ع وس ة لا    .1ح ال

ادة  ل م ن ال ه ف ع ، أما ع  اف العق ات أ ق وواج ا ب حق ن ماد  3/5فالإخلال 
ن رقم  دلل02- 04 القان ارةال ارسات ال قة على ال اع ال   .ق

ة مع  ن ة قان صفه آل ف ب ع مج ال ع قام ب ، فال ل ي ل اد م أجل ت م اق صفه مفه الإخلال ب
ار ا إلى اع ل لة  عة الإخلال، وه ما  ة؛ لأن العق ما ه إلا وس اد ة اق ن عة قان أن الإخلال ذو 

ي عاق ة ب ال اد الح الاق ادل ال ة ل ن  .2قان

لازم د وفقا لع أساس م عة الإخلال ت الي، ف ال اني و ، وال اد ، الأول ع اق
ة  عاق اف العلاقة ال ات أ ق وواج اثل ب حق اب ال ني على  اء قان ض ج ف عل  ني؛ فالأم ي قان

و العق ها م خلال ش ي ي ي تق ، وال ي عاق ة لل اد ها الاق   .ال إلى أه

اني ع ال لح :الف اه«ض م   »ال

لح  ان م ا  م ال ب الإخلال » اهال«ل صف الإخلال، فإنه يل ي ل ئ ع الع ال
نا ه قان ح  اه والإخلال العاد ال قة  وضع ح مع ب الإخلال ال ت . ال ه ال ه و

                                           
1- GHESTIN Jaques, (Sous dir), L’annulation par les juges des clauses abusives (Cass. Civ, 1er, 6 
décembre 1984 et 14 mai 1991), in Les clauses abusives dans les contrats types en France et en 
Europe, Acte de la Table ronde de 12 décembre 1990, L.G.D.J, Paris, 1991, p 116. 
2- PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op cit, p 247. 
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عاق و ال ف على ال ع ام ال اق ت أح ج م ن ة والإخلال ال  ع و ال ام ال ه أح ة، لأنه عل
فا ل إخلال تع ار  ا لا  اع  .1م

ازن  ي لا تع ال اع العامة ال ام الق اءا على أح ل اس ة ت ع و ال ارة ال ات م ان آل ا  ول
ي  و ال ة تق فق على ال ا ه ال ع م ه ، فق جعل ال ة العق ا ل امات ش ق والال ق ب ال

ل إخلالا هلاك ت اف عق الاس ات أ ق وواج ق ا ب ال   .اه

لح  ا على م اه«ه ب ه ه تفاوت »ال ت ع ال يل وصف الإخلال أنه،  أن ي
ة رة ح ل خ ة ت ن ذا أه ى أن  ع  ، اف العق ات أ ق وواج قي ب حق ق  ح ا على حق ث سل ت

ها  قارن هل  امات ال خلوال ة ال ل ن في م ي ت   .مع تل ال

ة،  ع و ال ة ض ال ا ام ال ل أح د إلى تفع ه أن ي ح د الإخلال لا  ل ا مفاده، أن م م
ن  ى  ا، وح اه ا الإخلال  ن ه م أن  ل ع  ل لأن ال ث ،ك ي ت امة ال ا م ال لغ ح  أن ي

قي الأدنى ب  ازن ال هلاكعلى ال اف عق الاس ات أ ق وواج   .2حق

فا وال ال  ل ب ال ال ي تع ارا للف اره م اع اه  ، أن الإخلال ال ا س ي م
زها ت  ة، ولعل أب ي ارات ع ا راجع لاع قه، وه ا سهل ت ة أم ل ة الع اح و م ال ، لا ي ل ع  لا 

انا ع لل اد ال ف في أ ش م في اع ع ات ال هل إث قع على عات ال لها، إذ،  ة في تفع قل ت ال
و العق هلاك3ش د الاس عق عل  اع ي أ ن ل  ما ي ا ع إثارتها تلقائ ما    .4،والقاضي ل مل

اني ل ال اه: ال د للإخلال ال ع غ ال ا ة ع ال ت   الآثار ال

اقع  ل في ال في عق لا  ف إلى  اه م آثار ت د للإخلال ال ع غ ال ا لي ال الع
ة؛  ع و ال ة ض ال ا ع لل ار ال ة م إق ا، وهي الغا ة له عاق اك ال ث على ال ل ي هلاك  الاس

ام ا وعة م وراء إب ه ال ال ال م م ل ش تعاق ي هل ض  ةً لل ا ل ح ، وم ف جهة، ت لعق
ة و تع د  خل في ت العق دد ال م ت ة لل م ع ل آل   .جهة أخ ت

                                           
عي -1 ة، ج ة، القاه ة الع ه ، دار ال و العق ي على ش عاق اف ب ال م ال ،أث ع اس   .248، ص 1996ح ع ال
2- ، ائ اب، ال ة لل ة ال س قارن، ال ائ وال ني ال ن ال ،عق الإذعان في القان ف ب حام ، ص 1990لع م

173.  
هل م ال-3 ة ال ا ان، ح شارب إ رة، ب ة، الاس ي امعة ال هلاك، دار ال د الاس ة في عق ع ، ص 2018و ال

182 .  
ة -4 ار ن في في إ ع يل أو إلغاء ال ال ع ازة للقاضي ب ة ج ح سل ، ه م ائ ع ال قف ال اب في م غ ما ي الاس

ادة  اع العامة في ال ني،  110الإذعان في الق ن ال هل م م القان ة ال ا ها ح ي غاي ة ال ي ات ال ار الآل ، في إ ل
ة ع و ال ب إثارته لل ج از إثارتها ولا ب ة القاضي، لا  ة م أ إشارة إلى سل ردت خال ة، ف ع و ال   .ال
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هل  ها على ال از تأث إب ا  ا لها، وه ل ا وع ا م ن لا قان ل ه الآثار ت ح ه ض ل ت ع (ي الف
خل )الأول اني(، وعلى ال ع ال   .)الف

ع الأول د : الف ع غ ال ا اهأث ال هل للإخلال ال   على ال

 ، هل ي على ال ل سل ث فق  اه ي د للإخلال ال ع غ ال ا ادر إلى الأذهان أن ال ق ي
ة ا م ناح خل، ه اجهة ال ا في م ا ة م ضع ع ا ال ح له ه ، إذ  اقع فإن الأم خلاف ذل . ل في ال

ل م عله  ا لا  ة أخ فإن ه ع  وم ناح ا ة لل ، ل ن ه، ل ال ال م م ة  أن ت آثار سل
ة،  ع و ال ة م ال ا ل ال فع نا ل احة له قان انات ال ة لل ا ن ، ون اه د للإخلال ال غ ال

ائ  ع ال ه ال خ عل ان ال ي   .وه ال

اجهة ال هل في م ها لل ي  ا ال ا ة ال ة ض ف ناح ائ ام ح ار أح ع م إق ف ال خل، يه

ام العق وعة وق إب قعاته ال ال م ت ي ت ة ال ع ة ال عاق ارسات ال ة إلى ح ال ع و ال   .ال

ارها ق ت  ا إق ة، ون او ة م اك تعاق خل في م هل وال ف إلى وضع ال ا أنه يه فه م ه ولا 
أث على ف م ع الآخ  م أجل ال ل  ه، لأن م  اص  عاق ال ف في ال ال ل  وضع 
هلاك د الاس   .1في عق

في ع ار تع لل ال ادة  ع إق ن  3/5في ال د لل 02-04رق  م القان قة على ال اع ال ق
ارة ارسات ال ر ال ة، أص ي تع تع د ال ع ال ة ل ها  وال ت قائ ف رق ع م ال س ال

ي تع  306- 06 د ال هل وال ادي وال ان الاق مة ب الأع د ال ة للعق اص الأساس د للع ال
ة ادة 2تع قا لل ة  ع د ال ة ال ه ت تأس ل ج ه 6، وال  ال 3م خل  في م ي ت ، وال

ع د ال ا ةال وال ع ال ن ع إب خل قها ال ي  هلال د مع ال   .م للعق

ارها ق ت  ا إق ة، ون او ة م اك تعاق خل في م هل وال ف إلى وضع ال ا أنه يه فه م ه ولا 
ف م ع الآخ  ل  ه، لأن م  اص  عاق ال ف في ال ال ل  أث على وضع  م أجل ال

د الاس   .هلاكفي عق

                                           
1-PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op cit, p 255. 

ف رق -2 م ت س رخ في  306-06م ادي 2006س  10م ان الاق مة ب الأع د ال ة للعق اص الأساس د الع  ،
د  ة، ج ر ع ي تع تع د ال هل وال ف رق 2006س  11صادر في  56وال م ال س ال ل وم  -08، مع

رخ في  44   . 2008ف  24صادر في  07د ، ج ر ع2008ف  23م
ز«-3 أ ل ال ة ت ً الل عى في صل ال ار وت ع اس ا ة ذات  ع د ال ة ال ارة ل ال لف    .»...ال
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في، م شأنها أن  ع اد تع لل ال ع إي ة  اءات ال ه الإج ه، أن ه ا لا ش  ا، وم ئ ف
ان  ات ض ي آل اق ت ني في س اء قان ، فهي إث هل ة ال ة لفائ ع ة ال عاق ارسات ال ز ح ال تع

ة عاق ارسات ال الة ال   .ع

احة  انات ال ة ال ، م ناح ع ل خ على ال لي، فإنه ي اقع الع ات في ال ه الآل ل ه
لي اقع الع ها في ال فل سلاسة ت ي ت انات ال ة ال ي م زاو ا ال ة ه اي م م ائ ع   .ال

قع على عات  و العق  ف في ش أو أك م ش ع ات ال ئ إث ة أن ع ع ملاح فلا 
ا ع في ذل لأح ، و هل هلال ع على ال اع العامة، وه أم  ل الق ات في  إضافة . م الإث

د  عق عل  اع ي له في ن ه ع ف في م تلقاء نف إثارة أ ش تع م القاضي  ق أ ح يل ، ل  ل ل
هلاك   .الاس

اني ع ال اه: الف د للإخلال ال ع غ ال ا خل أث ال اجهة ال   في م

ا الع ن في فه م ه خل  أن اجهة ال اه في م م الإخلال ال ة ض مفه ان أن أث صع
ا أنه  لها، و خل، فه ي ن على عات ال ال إلى أنها ت ه الآثار  ى أن ه ع  ، هل ة ال ل م

هل ة ال ل ورة ت في م ال لها، فهي    .ي

د للإخلال ال م م م وضع مفه ة ع ة ت ف زاو ل هل ع ونة تُ عا م ال ه ن ، أضفى عل اه
في اه على أنه تع ل  ازن  ال ل    .كل ش 

ع  ي ي ة ال ع و ال ة لل ي غ ج ار ص خل في اب هاد ال اجهة اج اه في م ونة ت ة ال اص ف
ها  ع رها و د  ه العق و ه هلاك على أساس أن ش د الاس ها في عق دةت ف إرادته ال قا  خل م   .1ال

ل  اس ب ال عا م ال في ن لي لأنه ُ اقع الع ه في ال ا  ت ل س حلا ع وه ما ُ
خل ادر م ال ني والفعل ال   .القان

ص على ت وضع  ال خل  قل عات ال ونة، فإنه يَ ال م ي  اه مفه ن الإخلال ال ه، ف عل
و ال هل للال اه ال قا ت قع أقل تف ه في م ا أنه  نف  ، ان قة  أ  ة  اء  ع أمام الق

اع أنه ال ار  ف على أ ش يُ ع   .م أجل نفي ال

و  هل ض ال ة لل ا ل ح اه  أف م الإخلال ال ونة مفه ا، أن م ي م خلال ه
ه ة تُ اص ه ال ة؛ لأن ه ع ارها،  ال خل في اب ه ال ي  ة ال ع و ال ة ال اي م ال وم

خل  ها ال أ إل ي يل ل ال اي ال ة ت اي عه م م ي ت د ال ة ال اه وض م الإخلال ال ل مفه اوز ب ل
ة ع و ال ض ال   .لف

                                           
1- PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op cit, p 254. 
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عاق الأم ال اس  ال خل  ه، رف ادعاء ال اف إلى ما ت ذ ا  ُ ه م أن ش م تأك ة ع ن
قعاته  افى مع ت أنه ل  أصلا، ي اره  ال ال واع فا؛ فإذا ما ت إ و العق ي تع م ش

ة عاق   .ال

اء وم  أ إلى خ خل يل لي فإن ال اقع الع ع، لأنه في ال ه وغ مق دود عل ا الادعاء م فه
د  اد العق ال إع ن في م عاققان الأم ال اس  ال اج  ال للاح ها، ولا م ايل على  وت م أجل ال

ة ع و ال ة ض ال ائ ام ال   .1الأح

ا  ضا أن ه ا ف ع الادعاءفل أسل اي ال خل ت ر ال ، ف ي س عها او القم ض ي م ة ال ائ
د  ة في عق ة ال ع و ال ال أو إلغاء ال هلاكل إ ا الادعاء، الاس ع دح ه ، لا  ل ؟ ل

ع ج ن  ال ي  عاو ال هلاك ن ال الهائل م ال د الاس ال عق مي في م لي ال اقع الع إلى ال
وعة  قعاته ال ال م ت اهه لأنها ت م نفاذها ات ع ال  هل  ال ال ة، أي  ع و ال عها ال ض م

ام العق   .زم إب

ا ل د، إلا أن ه ل م م له  اء مفه ة إع غ م صع ال اه  أن الإخلال ال ل  ل إلى الق
ي  ها ال ، هي نف ي ا ال ة ه ي ح صع ة ال ل اجة الع ى أن ال ع ؛  هل ل لل انة أف ل ض

ع د ال ة ض ال ا ة في ال ل اعة الع اع ال ضع، ف ا ال ر م خلالها ه اه ي ة، فق ات الإخلال ال
ة ذل ل ورة الع ا اق ال ل قه على أ ش  ة ت ان ل إم ح ب ونة ل   .ال

ة ل م ثاب له، فإن ع ي مفه ة ت ي ت في صع ه ال قه  خاص ه ت ي ل أولا تق   .ت

انيال    ال

اه ي الإخلال ال ات تق   آل

ن م  ا،  ئ ه، م ازع  اه في أ ش تعاق م ق الإخلال ال ي م ت اص القاضي تق اخ
ه في ذل  ار ا ت ، ون ه لا تق على القاضي فق ي ة تق ل اه جعل ع ة الإخلال ال ص إلا أن خ

ادر أخ  ة ودارة م ن   .قان

ها  ل م ،لأن  اه ي الإخلال ال ة تق ل ادر في ع ه ال ر م ه ل م از دور  ا إب ال اول ت س
هل م  ة اللازمة لل ا ان ال اق ض ل في س ةتع ع و ال ادر ال ا ما س م خلال دور ال ،وه

ة والإدارة  ن ل الأول(القان اء ، و )ال اني(دور الق ل ال   .)ال

  

  

                                           
1- PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op cit, p 254. 
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ة: ل الأولال ة والإدار ن ادر القان   دور ال

ه،  ي ة تق ل ع عل  ، ت ة أخ اه خاص م الإخلال ال ي ي بها مفه ونة ال ة ال اف إلى خاص ُ
ة  اش ن م را لها م القان ا على القاضي، ح ت م ع الأول(فهي ل ح ة إدارة ذات  )الف وم ل

ة  ع د ال ة ال ل في ل ار ت ع اس اني(ا ع ال   .)الف

ع الأول اه: الف ي الإخلال ال ق اش ل ر م ن    القان

ي  ق ائ ل ع ال ا م ال اش خلا م ة ت ع و ال هل م ال ة ال ا ات ح ل ض م ف
ة  الف ها ل  ، ل اه ه الإخلال ال قه إلى ه ي ال س ن ع الف قاها م ال ا اس ة، ون ي ةال   .1الآل

ي ن ع الف ار ال ا  ، 2على غ ل ال ل ان لا على س ائ قائ ب ع ال ى ال ت
ة الأولى  ن، القائ ة القان ق ا  ا تع اره ش رهااع عي  أص ج ن  )أولا(ج ن ت ة  ان أما ال

ي  ا(ت   .)ثان

ع–أولا  دة ع  ال ة ال   القائ

ادة  ج ن ال ة  ه القائ ع ه ن رق  29أورد ال قة على  02- 04م القان اع ال د للق ال
ي ت على أن ارة ال ارسات ال هل « :ال د ب ال ة في العق ا تع و دا وش ا تع ب ائع لا س وال

ا الأخ ح ه ي ت و ال د وال   :ال

ق و-1 ق و/أخ حق ازات لا تقابلها حق ،/أو ام هل ف بها لل اثلة مع ازات م   أو ام

ققها - 2 و  عاق ه  د، في ح أنه ي هل في العق ة على ال ة ونهائ ر امات ف ض ال ف
ى أراد،   م

اص - 3 يل ع لاك ح تع مة دون ام ق مة ال ل أو ال ج ال ات ال ة أو م العق الأساس
، هل افقة ال   م

ة - 4 ل قة الع ا ار ال في م اذ ق د في ات ف و م العق أو ال ة ش د  تف ش أو ع ف ال
ة، عاق و ال ة لل ار   ال

ه بها،- 5 م نف اماته دون أن يل ف ال هل ب ام ال   إل

ه،ر - 6 امات في ذم ة ال ام أو ع الال خ العق إذا أخل ه  هل في ف   ف ح ال

مة،- 7 ج أو آجال تق ال ل م غ آجال ت د ب ف   ال

                                           
1-Loi n°78 - 23 du 10 janvier 1978, relative à l’information et à la protection des consommateurs 
dans le domaine de certaines opérations de crédit. www.legifrance.gouv.fr.  
2- Décret N° 2009-302 du 18 mars 2009, J O du 20 mars 2009. 
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ة غ - 8 ي ة ج ار و ت ع ل هل ال د رف ال ة ل عاق ع العلاقة ال ق هل  ي ال ته
ة اف   .»م

ان رة ث ادة ال ل ش تعاق في ت ن ال ى أن  ع ن،  ة القان ق ة  و تع ة حالات ل
أنه ش  ع ال  رة، ف ة ال ان الات ال ن إح ال اب ل نه م ن م هلاك  د الاس عق

ام العق هل زم إب وعة لل قعات ال د م ال ال أو يه فا ي   .ي تع

ة ال ه القائ ع ه ز ال عيع ي ول ت ج ن ت دها  ة ح ة ثان قائ   .رة 

ا د: ثان ة ال   ة ع  الالقائ

ادة  ورها ت ال ف رق  05ب م ال س مة  306- 06م ال د ال ة للعق اص الأساس د للع ال
ة  ي تع تع د ال هل وال ادي وال ان الاق ةحالة  12ب الأع د تع   .ل

ا إب  ، ون ا ال ف م ه ا ه اله ادها، لأن ل ه ع ا ل ال ه ع ال ر ولا  ن  از دور القان
ق اش ل ي م ف ال ع فها م خلال أوجه ال ها ع  ت ع م ذ ا لا  ، ل ه اه ي الإخلال ال

ي الإخلال ا ة في تق ه القائ ف على دور ه ق ها لل اهت   .ل

الآثار  ، و خ العق ارسة ح ف عل  ها ت ي ت ف ال ع لاص أن أوجه ال فها  اس ف
ة  ي د ج اعه ل اعات، وخ ة ال ق ت ء إلى  هل م الل مان ال ه، وح ف م ت ة ع ع ت ة ال ال ال

هل امات ال قل ال ة أخ تُ د تع ، و د في العق   .ل ت

ة ت في  ، ولها خاص اه ي الإخلال ال ق ر ل اش  ني ال خل القان ائ ال ام الق ُ ن
لي أنها ت  اقع الع ي أث ال رة وال الا والأك خ ع و الأك اس ن لل ة القان ق ف  ع اض ال اف

ح  ا دون أن ت ا خل م م ه لل اتها  ما ت ا ب اه هلإخلالا  لا لها لل   .1م

ي، لا  أن نفه م  عي وأخ ب ت ج ن ت دة  ة م د قائ ال أن وج ي  وج
اني اردة في ال ال ة أك م تل ال ام ة إل اردة في ال الأول لها ق و ال عل . ذل أن ال الة لا ت فال

ة ال ا فق أن القائ ، ون ان رج الق ة ت عيق ام ال ال قا لأح رت ت   .2ة ص

اني ع ال ي ا:الف ق ر ل اهالإدارة    لإخلال ال

ار  ة على غ ع د ال ة ال ائ ل ع ال ة أس ال ع و ال ارة ال ة ل ي ات ال الآل لا  ع
اه ي الإخلال ال ال تق خل  في م ي ل ن ع الف   .1ال

                                           
اس -1 عي ح ع ال ، ص ج جع ساب   .281، م
ادة  -2 قا لل ة ت ة ال رت القائ ن رق  30ص ارة، سالف  02- 04م القان ارسات ال قة على ال اع ال د الق
  .ال
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ادة تأس  ج ال ة  ف رق  6الل م ال س د  306-06م ال ة للعق اص الأساس د للع ال
ة ي تع تع د ال هل وال ادي وال ان الاق مة ب الأع   .2ال

ان  قة ب الأع د ال ل في ال في العق اصاتها ت ة، فإن اخ ئ لل ني ال قا لل القان
ا ارة الاق ال لف  ز ال لغ إلى ال ات ت ص غ ت ا ت في،  ع ع ال ا د ذات ال هل وال دي وال

ها  ا   ، هل اه ال د ت ة ت العق علقة  ة م ل دراسة أو خ م  ة، ولها أن تق ع ات ال س وال
ها أو م  اصها م تلقاء نف ال اخ خل في م ل ي ل ع ة  اش د م ة في دراسة ب ل ف أ جهة لها م

هلاك د الاس   .3عق

ا خ ة م فة رس ة ت  اء الل ي لأع س لي، فإن ال ال اقع الع ع إلى ال ج ارخ  4ال  20ب
رخ في  2018ف  زار ال ار ال ف  27قا للق ة  2017ن د للقائ ةال ة م  الاس اء الل لأع

لف  ز ال ارةف ال   .5ال

ة،  اف ل ال لان ع م ل، وم لان ع وز الع ارة، وم لان ع وز ال ة م وت الل
ة  ا ات ح لان ع ج ، م اعة، وفي الأخ ارة وال ة لل ائ فة ال لان الغ ان  اد عاملان اق وم

ارة لي وز ال أسها أح م ، على أن ي هل ع. 6ال ها في  ولها أن ت ف سعه أن  أ ش آخ ب
الها   .7أع

ة  ه ل ال ف ة  ع و ال هل م ال ة ال ا اه في ح ا  ة م ع د ال ة ال ع تأس ل
اه ي الإخلال ال ادر تق را م م ل م ل ب نا، ل لة لها قان   .ال

ل ا ات ع ع ص ر إلى ح الآن ت ال أنه ل  ي  ا وج ق دورها، وه ح ب ة، وه ما لا  لل
ي ت م  ة ال رت خلال الف ي أص ا، وال ن ة في ف ع د ال ة ال ل ل  2013،73إلى  1978ع ع

ة ص ة 35، و8ت ائ ارات ق اءا على إخ ا ب  .9رأ

                                                                                                                                            
1- La Commission des clauses abusives a été instituée par les articles 36 et 38 de Loi n°78 - 23 du 
10 janvier 1978, relative à l’information…op cit. 

ة ال« -2 ارة ل ال لف  ز ال أ ل ال ةت ً الل عى في صل ال ار وت ع اس ا ة ذات  ع  .»...د ال
ادة  -3 ادة و  7ال ف  رق  م 11ال م ت س د 306-06م ة للعق اص الأساس د للع   .، سالف ال...ال
ة في تارخ  -4 فة رس ة  ع د ال ة ال اء ل   .www.commerce.gov.dz.2018ف  20ت ت أع
رخ في -5 ار م ف  27ق د 2017ن ة، ج ر ع ع د ال ة ال اء ل ة لأع ة الاس د القائ د  27، صادر في 75، 

2017.  
ادة -6 ف رق م 6ال م ال س   .سالف ال، 306- 06 ال
ادة -7 ف  2ال م ال س   .، سالف ال44- 08رق م ال

8- PLOTNIC Olesea, op cit, p 350. 
9- PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op cit, p 287. 
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ي  ة دور في تق ع د ال ة ال ع وال ول ه، أن لل ا س ذ ل م اه ن الإخلال ال
فا ولا  لل أنها ت تع قا  و تع م ائ ل ة في وضع ق اه اجهة ل عامل بها في م خل أن ي

هل   .ال

اني ل ال اه: ال ي الإخلال ال ق ائي ل ر الق   ال

ة ال ا عل  اع ي اله ب اه إلا ع ات ي الإخلال ال ق را ل اء م ن الق و لا  هل م ال
خل مها مع ال ي ي د ال ة في العق ة ال ع   .ال

خله  خل،  ف هل ض ال ا ال فع غال ة ي ائ قف على دع ق ا، لأنه م ا ول تلقائ اش ل م
ا اش ا م خله ن ت ان  اه الل ي الإخلال ال ق ني والإدار ل ر القان   .على الع م ال

ة لا   ة أساس ق إلى نق اه دون ال ي الإخلال ال ق ر ل اء  ح دور الق ض ولا  ت
ور  ا ال ع ه ع الأول(إغفالها، وهي  ان اه )الف ي الإخلال ال اته في تق اني(، ث ن سل ع ال   .)الف

ع الأول اه: الف ي الإخلال ال وره في تق اع القاضي ل   .ان

لح ق  ان ال ي م ا الع و ه اع«ي اء، ل » ان ا ع لغة الق اغ ر  تار ج ما ي ي
، ح اس اه ها للإخلال ال ي ة في تق ن ة الف ائ ة الق ي ع ال ا ال اله، ونق ه ع ع اس ع ال

ي أ دور أو ت ن ، وقخل للالف اه ي الإخلال ال ا القاضي في تق ع ه   .1ور على ال

ن  ي في قان ن ع الف ه ال ، وه ما أك اه ي الإخلال ال ه في تق ارسة سل اة م م ع الق ف م
و  10/01/1978 ة على ال قا ة لل ع القاضي م أ سل ، ال ت م هل ة ال ا عل  ال

د في ه ل ي ازع  اه لأ ش م ي الإخلال ال ة وتق ع ي ال ن ع الف ي وضعها ال ائ ال ام الق   .ن

، فإذا ما تأك أن ائ ام الق أك م أن ال وارد في ن ة القاضي ت في ال ى ذل أن سل وارد  همع
د ف في، أما إذا ل ي أنه ش تع ها،  أن   ة لهف ، فلا سل لا القائ في  ي  ع عه ال ا ي  في تق

مه   .م ع

عامل  امي ال عة ت ، لأن س ل قى  ع، بل لا  أن ي ا ال قى على ه ي ل ي ن اء الف ، الق ل
ها  ابه ة لا  م ع و ال ادال ة الاع و مع ع ش ة  ن مة الف رها ال ي ت اس ال   .على ال

ا م ه قفا مغاي ي م ن اء الف ال ات الق ا الإش اوز ه اغ وع م أجل ت ألة، فأمام ف ه ال
ار  ق ق ة ال ة الأولى ل ن فة ال رت الغ ة، أص ع د ال ة ال اه ة  اي ة ع م ة ال ل ال

                                           
1- CALAIS - AULOY Jean, Les clauses abusives en droit français, in GHESTIN Jaques, (Sous dir.), 
Les clauses abusives dans les contrats types en France et en Europe, Acte de la Table ronde de 12 
décembre 1990, L.G.D.J, France, 1991, p 117. 
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جع ارخ ، 1م ر ب ارخ 1991ما  14الأول ص ر ب اني ص ة 1993ما  26، وال ا سل ه ج ع  ، ان
في لأ ب ع ع ال ا ي ال ادة  القاضي في تق س في ال ني ال ع القان اد إلى ال ن  35الاس م قان

ة م اس ال قلالا ع ال هلاك، واس   . 2الاس

ي  ق خل القاضي ل ب ت ي ع وج ة، لا تغ ع و ال هل م ال ة ال ا ة ل ل ورة الع فال
اء ع الق ة ت م ا ، ففي ال ع ذل ، وه ما تأك  اه م  الإخلال ال س ال أ ب غ وارد في م م إ

ع  مي، و اعح ، وه  ان ر مه ل إلى ت ه، ل ه م تلقاء نف ي ع تق ة، أجاز له ال ل ه ال اء له الق
ه إثارته م تلقاء نف ام القاضي    .3إل

ادة ل م ال رات، وه ما  احل وال ه ال ل ه ف م ة، فل تع ائ ة ال م  110 أما ع ال
د  د في عق في ي يل أو إلغاء أ ش تع ة في تع ي ق ه ال ال سل ي أجازت للقاضي إع ني ال ن ال القان

  .الإذعان

اني ع ال اه: الف ي الإخلال ال ات القاضي في تق   سل

ادا  ه اس ازع  د ف ش م ان  اه ب ما إذا  ي الإخلال ال ات القاضي في تق لف سل ت
ائ ام الق ار )أولا(إلى ن ادا ل ة اس ي ق ه ال ل الا ل ه إع ازع  د ف ال ال ان  ، و ما إذا 
اه ا(الإخلال ال   .)ثان

ائ- أولا ام الق ادا إلى ن ات القاضي اس   سل

ة ا ف ح ة، وهي ت ة أساس ائ على ف ام الق م ن ع ق و ال هل ض ال ة لل اش ة ع  م
ازن العق ال اه  د إلى الإخلال ال اتها ت فا ب ة ت تع و مع ني ال ل ي القان   .ال

د ذل  في أن  ودة؛ وم ن م اه ت ي الإخلال ال ة القاضي في تق ا، أن سل فه م ه
فا، ولا  ائ ت تع اردة في الق و ال أن ال قا  ن أق م ف الإخلال القان ال للقاضي في أن  م

ة ة أو ال ان ال وارد في إح القائ ال ى  ة م ي ق ه ال ل اه وفقا ل   .ال

                                           
1-PEGLION-ZIKA Claire-Marie, op cit, p 274. 
2-CAPITANT Henri, TERRE François, LEQUETTE Yves, Les grands arrêts de la jurisprudence 
civile, tome 2, obligations, contrats spéciaux, suretés, 12eme édition, DALLOZ, Paris 2008, p 137. 
3-« Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de 
son application »,Article L. 141-4 inséré dans le Code de la consommation par l’article 34 de la 
Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 
consommateurs, JORF n° 0003 du 4 janvier 2008, modifier par la Loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014, article 81, et abrogé par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, article 34,  puis devenu 
article R. 632-1 du Code de la consommation, créé par Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, relative 
à la partie réglementaire du Code de la consommation, selon lequel :« Le juge peut relever 
d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte 
d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le 
caractère abusif ressort des éléments du débat». 
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اب مع  نه ي ه م أن م فا، وع تأك ه على أنه ي تع ازع  ع ف القاضي لل ال
د إل أح ال   ، ائ ام الق ة في ن ارهغائه ال ب في العق واع   .أنه غ م

 ، ائ ام الق ه وارد أم لا في ن ازع  ق القاضي م أن ال ال ا، ه أن ت ه ه غي الإشارة إل وما ي
نه  اب م ة ت ان ة إم ه م زاو ا ي ف ، ون د ال في إح القائ ج اد ل ال ال ن  لا 

و ة مع أ ش م ال ة ال ة والقائ ة ال اردة في القائ ن ال ة القان ق ة  ع   .ال

ادا إلى  ه اس أ إلى ف ا يل ، فه ه غ وارد في إح القائ ازع  أما إذا تأك م أن ال ال
اه ار الإخلال ال   .م

ا ات القاضي - ثان اهسل ار الإخلال ال ادا إلى م   اس

ه ي  ازع  ان ال ال ي ما إذا  ات واسعة في تق ل ع  ، فإن القاضي ي ائ ام الق خلافا ل
ف في  ا ه مع اف العق  ات أ ق وواج اه ب حق ار الإخلال ال ادا إلى م فا أم لا، اس ادة تع ال

ن  3/5 د لل 02- 04رق  م القان ارسات اال قة على ال اع ال ارةق   .ل

م  ، في ع اه ار الإخلال ال ادا إلى م في اس ع ع ال ا ي ال اسعة للقاضي ع تق ات ال ل ز ال ت
ة  ض وف ال ال إلى ال ام العق  اه إما زم إب ر الإخلال ال ق ه، إذ  له أن  تق سل

، أن د ذل ، وم ف ره ع ال ق ه، وما أن  ة  ة، أن م خ  ال ع و ال ات ال ها ص ه ف لا 
امات  ق وال اه ب حق فا أد إلى إخلال  ف س أنها ت تع ام، ل ع ال ف زم الإب ع ال

اف العق   .1أ

ة في  ل أك فعال ها  ان ت ة ل ي ة ح انات ت ات في حاجة إلى ض ل ه ال إلا أن ه
هل ض ال ة ال ا ة،ح ع في فعلى خلا و ال إثارة أ ش تع م القاضي  ي ال يل ن ع الف ف ال

ة  ي ات ال اجهة القاضي ع ت الآل ي في م اء ح ، ل ي أ إج ائ ع ال ه، فإن ال م تلقاء نف
ه في ا أق في  ة، واك ع و ال ة م ال ا ادة  لل ني ال 110ال ن ال ه في م القان ي جعل م سل

يل أو الإلغاء ع اء ع ال ة، س ام ازة لا إل ة ج ع و ال اجهة ال ي . م ه في تق وه ما  م فعال
اه   .الإخلال ال

  

  

  

  

                                           
اس -1 عي ح ع ال ، ص، ج جع ساب   .114، م
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ةال   :ات

ه أم  ي ق ح ل ار واح وم قى وضع م ، ي اه م للإخلال ال ي مفه ة ت غ ال ع صع
ات  ل آل ابي في  عي إ ي ال ، فال ا ال انه م خلال ه ا ما ت ب ة، وه ع و ال ة م ال ا ال

ا ات ال ل الآل ائج هامة في  ه ن ت ع في ت ع م ال ال فه هل ة لل ةئ ع و ال ت  .ل ض ال
ها م خلال ال  صل إل ائج ال   : يا يلال

ار الإخلال  -  ام م اهفات ص ال ه خ ت ع ونة، ت ل ال فه مع  ة ت ان ة هامة، وهي إم
فه مع أ ش  ، أو ت و الأخ للعق قلا ع ال اكش م و الأخ للعق الاش   .مع ال

عه م  -  د ال  اه لفخ ال ار الإخلال ال اوز م ونة ت ه ال ل ع ه ت  اي ت ة ت اي م
أ  ي يل ل ال ةال ع و ال ض ال خل لف ها ال   .إل

ال م  -  ق أنه ي ع في لأ ش  ع ع ال ا هل في إثارة ال ة لل ح أول ونة م م ة ال م خاص
ام العق وعة زم إب قعاته ال   .ت

ه  -  ي ق ات أخ ل ، وضع آل اه في على أساس الإخلال ال ع ني لل ال ار تع قان ع إق اس
اء في ذلإل عة م . ى جان دور الق ان م ة، ت ة والأخ ت ، الأولى ت ف وضع قائ

اتها ة ب ع و ال   .ال

ة  -  ، وهي ل اه ي الإخلال ال ال تق ف  في م ة ت ة م أس ل ة، ب ه الآل زت ه تع
ة ع د ال   .ال

ي  ات في ت اب ه الإ غ م ه ف ال ة، إلا أنها تع ع و ال ي ال ق ار ل اه  الإخلال ال
ها،  ات ت ورة إعادة ال في آل ة ض ق ح  لي، وه ما  اقع الع ها في ال دة ت م فعال نقائ م

ح ما يلي د أق ا ال   :وفي ه

ار نف ال-1 ح القائ في إ ورة ت ز ض ، ت ائ ام الق عل ب اعة ا ي واعي ال ن، ول قان
قارنة  ال ق  اءات وال اس أ م ح الإج يل ال ي، لأن تع ج ن ت ا  ة،  وضعه ل الع

ة ص ال   .مع ال

ي، ذل أن القائ-2 ا في ن ت ه ح ع ت ورة ت القائ  ها م  ض ل ي ت
ا، فل وره ة ص ورها في  ي ت القائ ة م ص ة 2004ال ة ال يء ي على القائ ، ونف ال
ادرة في    .2006ال

ة، -3 ع و ال ة م ال ا ف ال ة في ت علها أك فعال ة ل ي انات ح ائ  ام الق و ن ت
ات ال ل إث ة لا تق ا تع و ائ ت ش أن أح الق ح  ق ب ص ق ذل ب ة و ، أما القائ ع
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ى  ع  ، ات الع خل إث قع على ال  ، ، ل ات الع ل إث ة، إلا أنها تق ا تع و ، ت ش الأخ
ات ئ الإث هل ع ل ال ة، ولا ن   .أنها ل تع

ار ال -4 ة، وه اع ع و ال ال عامل  ض ال ت على ف ني ال ي اء ال ة تق ال ح
خ غ  هل ح الف ح ال ا  م ، فه ار العق الة اس د إلى اس ان إلغاء ال س ب، أما إذا  م

ع   .مع ال

ح -5 عي ص اك ن ت ن ه ،  أن  اه ي الإخلال ال ات القاضي في تق ل عل  ا ي
إثارة أ ش  هلاك،  د الاس عق عل  اع ي اله ب م القاضي ع ات هليل ه ال ى ول ل ي في، ح   . تع

ة، -6 ع د ال ة ال ا  ل ،  فللارتقاءوأما  اه ي الإخلال ال ال تق ورها  في م ب
ض الأخ  ة، دون ف ل الل ع لة  عاو ذات ال ل القاضي في ال ف ما  ارتها ع ة اس ام ض إل  ف

أيها   .ب

ادر تق أن م ل  ل إلى الق اج إلى ل ها، إلا أنها ت ها وح غ م أه ال  ، اه ي الإخلال ال
ارها ة م وراء إق ل اعة الع ق ال ة ل ة وواق ي انات ح   .ض
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